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  السابعةالدورة 
        ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠-٦فيينا، 

      مشروع التقرير    
      (بلغاريا) بوبوفا آنا المقرِّرة:    

    مقدِّمة  -أولاً  
نفاذ  ة الفســــــاد. وبدأ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح٥٨/٤اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها   -١

تفاقية الأمم المتحدة . وأُنشــئ مؤتمر الدول الأطراف في ا٢٠٠٥كانون الأول/ديســمبر  ١٤الاتفاقية في 
درة الدول الأطراف من الاتفاقية، من أجل تحســـين ق ٦٣من المادة  ١لمكافحة الفســـاد بمقتضـــى الفقرة 

  يذها واستعراضه.لى تنفوتعاونها على تحقيق الأهداف المبيَّنة في الاتفاقية ومن أجل التشجيع ع
    

      تنظيم الدورة  -ثانياً  
    افتتاح الدورة  -ألف  

شـــــرين الثاني/نوفمبر ت ١٠إلى  ٦عقد المؤتمر دورته الســـــابعة في فيينا في الفترة الممتدة من   -٢
صــت. و٢٠١٧ وية إلى اللغات جلســات توفَّر لها الترجمة الشــف ١٠تتيح عقد  للمؤتمر موارد خُصــِّ

  المتحدة.الرسمية للأمم 
وأثنى رئيس المؤتمر المنتهية ولايته على العمل الهام المضطلع به منذ الدورة السادسة للمؤتمر.   -٣

ــــتعراض التنفيذ قد أُنجِز جميعها  ــــتعراضــــات القطرية في إطار الدورة الأولى لآلية اس وذكر أنَّ الاس
وأشار إلى أثر آلية استعراض التنفيذ،  تقريباً، وأبرز التقدُّم المحرَز في إطار دورة الاستعراض الثانية.

التي دفعت بالبلدان إلى تحســــين تشــــريعاتها الوطنية، وتوفير مزيد من الحماية للمبلِّغين والشــــهود، 
ــــــائل الجنائية. وقد  ــــــاس قانوني أكثر قابلية للتعويل عليه من أجل التعاون الدولي في المس وتهيئة أس

ســانت بطرســبرغ بشــأن الترويج للشــراكات بين القطاعين ، المعنون "بيان ٦/٥أفضــى قرار المؤتمر 
العام والخاص في مجال منع الفســاد ومكافحته"، أيضــاً إلى تحســين التعاون مع القطاع الخاص، فقد 

زاهة بتنفيذ أنشـــطة جديدة بالتعاون مع ز" للنشـــرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة "ســـيمن
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قواعد ســــلوك من أجل المنشــــآت الصــــغيرة والمتوســــطة الحجم، القطاع الخاص، وأُعدَّت مدونة 
واســتطلع اجتماع فريق خبراء عُقِد مؤخراً التحســينات التي أُدخِلت على الشــفافية في مجال الملكية 
الانتفاعية. وشدَّد على أنَّ مكافحة الفساد، على النحو المبيَّن في بيان سانت بطرسبرغ، تتطلب من 

  اوناً فعالاً. جميع الدول الأطراف تع
اهة في الإدارة العمومية زنوأبرزت رئيســة الدورة الســابعة للمؤتمر ما تتســم به الشــفافية وال  -٤

لتنمية. وأشــارت إلى من أهمية لإرســاء مصــداقية ومشــروعية الدولة والأخلاقيات العامة والعدالة وا
الوقائية، وتبســــــيط  التدابيرأنَّ الالتزام الســــــياســــــي لجميع الدول لازم من أجل تعزيز التعاون في 

ضــــاء على الملاذات الإجراءات المتعلقة بتتبع الموجودات وتجميدها ومصــــادرتها واســــتردادها، والق
ة لإجراء تحليل الآمنة والســــرية المصــــرفية. وأشــــادت بآلية اســــتعراض التنفيذ بوصــــفها أداة مفيد

أت الرئيســة أنَّ المؤتمر لاتفاقية. ورفي تنفيذ ا الجيِّدةوالممارســات  تحدِّياتمســتفيض للمنجزات وال
راء بشـــأن الجوانب يوفِّر فرصـــة هامة لمناقشـــة مســـألة اســـترداد الموجودات، بالنظر إلى انقســـام الآ

سيق الأعمال اليومية الم سألة الهامة، كما رأت أنه يلزم تن سترداد الموجودات العديدة لهذه الم تعلقة با
ئدات المزعوم أنها متأتية من ادل المعلومات المتعلقة بمواقع العاعلى نحو أكثر فعالية. وينبغي تحسين تب

، علاوة على ذلكوترداد الموجودات. الفساد، بحيث يتسنى للدول الطالبة الشروع في إجراءات اس
ــــــترداد الموجودات في ا ــــــين بالمتطلبات المتعلقة باس لولايات القضــــــائية يلزم زيادة تعريف الممارس

  فساد.هامًّا أيضاً في مكافحة ال  للمجتمع المدني دوراًالأخرى. وأشارت إلى أنَّ
رســـــالة موجهة إلى المؤتمر  والجريمة خدِّراتوتلا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم  -٥

وأثره السلبي على حياة البشر  من الأمين العام للأمم المتحدة، شدَّد فيها الأمين العام على انتشار الفساد
بوجود مؤسسات  نفذ إلاتلا يمكن أن  ٢٠٣٠ة لعام جتمعات. وأكَّد فيها أنَّ خطة التنمية المستداموالم

لمكافحة الفســــــاد على  قوية ترتكز على ســــــيادة القانون ودعم عامة الناس. ورأى أنَّ التدابير المتخذة
ستويات العليا في العديد من البلدان مشجِّعة، وعرض دعم الأمم المتحدة الم تمر للدول في جهودها سالم

 الية والمجتمع المدني والشبابالماهة وسيادة القانون. ودعا الأوساط التجارية وزنالرامية إلى إرساء ثقافة ال
   ذلك.فييين إلى المشاركة النشطة وقادة الحكومات والشركات والقادة الدينيين والثقاف

ــــــار إلى الطبعة  خدِّراتبالموتكلم المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني   -٦ والجريمة، وأش
د حالة تنفيذ حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســادالثانية من المنشــور المعنون  ، الذي يجســِّ

في ســـياق دورة الاســـتعراض الأولى، ويبيِّن الجهود المبذولة  المجموعةالاتفاقية اســـتناداً إلى المعلومات 
المســـــتبانة في مجال تنفيذ الاتفاقية. فقد اتخذت الغالبية العظمى من  تحدِّياتوال الجيِّدةوالممارســـــات 

الدول، في سياق آلية استعراض التنفيذ، تدابير لإصلاح تشريعاتها، ونوهَّت بالأثر الإيجابي العام للآلية 
تســـليم  على الجهود الوطنية لمكافحة الفســـاد، وأبلغت عن زيادة في تبادل المعلومات بشـــأن مســـائل

تزايد مشـــاركة القطاع ، وواســـتخدام الاتفاقية كأســـاس قانونيالمطلوبين وتبادل المســـاعدة القانونية، 
الخاص والمجتمع المدني في الاستعراضات القطرية. وأشار إلى أنَّ المعلومات التي توفرها الاستعراضات 

د التقدم المحرَز نحو تحقيق غايات القطرية يمكن أن تساعد أيضاً في توجيه تقديم المساعدة التقنية ورص
أيضاً بدعم المبادرة المشتركة بين  ١٦. ويحظى تحقيق الهدف من أهداف التنمية المستدامة ١٦ف الهد

والجريمة والبنك الدولي والخاصة باسترداد الموجودات المسروقة  خدِّراتمكتب الأمم المتحدة المعني بالم
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ستار"). وذكر الم صاراً: مبادرة " ضطلع بها المكتب المعني (اخت دير التنفيذي عدداً من المبادرات التي ي
والجريمة من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إعداد دليل بشــــــأن الاســــــتراتيجيات  خدِّراتبالم

شبكة عالمية ل اهة القضاء، كجزء من البرنامج زنالرامية إلى التخفيف من حدة مخاطر الفساد، وإنشاء 
نفيذ إعلان الدوحة، ونشـــــر دليل بشـــــأن تدابير مكافحة الفســـــاد في الســـــجون، وكذلك العالمي لت

المبادرات المتعلقة بالتعليم من أجل العدالة، ومكافحة الفســـاد والجريمة ضـــد الأحياء البرية، ومكافحة 
  يساعد على تأجيج التطرف العنيف. الفساد في الرياضة، ومكافحة الفساد الذي

والصــــين، على دور  ٧٧باســــم مجموعة ال ة إيران الإســــلامية، متحدثاًوأكد ممثل جمهوري  -٧
حة بشأن إدماج منع إعلان الدوإلى وكذلك  ٢٠٣٠عام التنمية المستدامة لالمؤتمر، وأشار إلى خطة 

ــــــع من أجل ال تصــــــدِّي للتحدِّيات الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوس
 ومشاركة الجمهور، ادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدوليالاجتماعية والاقتص

. ٢٠١٥ئية في نيسان/أبريل الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنا
تدابيرورحَّ ية ال حة، وشـــــــدَّد على أهم لدو يذ إعلان ا عالمي لتنف نامج ال بالبر ية، ورحَّ ب  قائ ب  الو

ادفة إلى تعبئة الشــــــباب. الإجراءات التي اتخذتها الدول في مجالات التوعية والتعليم والمبادرات الهب
ت، مثل الافتقار وأعرب عن أســفه إزاء اســتمرار وجود الحواجز التي تحول دون اســترداد الموجودا

سية وحالات التأخير التي لا داعي لها والتعقيدات الإجرا سيا عقبات البيروقراطية ئية والإلى الإرادة ال
ستر داد الموجودات. وحثَّ والعوائق القانونية في الدول المتلقية للطلبات، وكذلك ارتفاع تكاليف ا

 ذلك الموجودات فيجميع الدول الأطراف على تيســير الإســراع في إعادة الموجودات المســروقة، بما 
تقديم المســـاعدة التقنية  إلى الأمانة التي لا يُعرف منشـــؤها والتي عُثِر عليها في ملاذات آمنة، وطلب

ــــــتخدام الإجراءات المدنية والإدارية أداة فعالة من ــــــترداد  في هذا الصـــــــدد. واعتبر اس أجل اس
ــــلَّط الضــــوء على الحاجة إلى المتابعة المنتظمة لتوصــــيات الهيئ ات الفرعية للمؤتمر. الموجودات، وس

المساعدة التقنية، عند  وأبرز الحاجة إلى تقديم ولاحظ مع الارتياح سير عمل آلية استعراض التنفيذ،
تعراض التنفيذ تتطلب، الطلب، لتلبية الاحتياجات المســـتبانة في الاســـتعراضـــات. وأكَّد أنَّ آلية اســـ

عادية للأمم المتحدة. وأهاب وفقاً لإطارها المرجعي، تمويلا مســـــتداما وقابلا للتنبؤ به من الميزانية ال
أنها أن شـــــــتتجنب اتخاذ تدابير وفرض عقوبات من جانب واحد من  بكافة الدول الأطراف أن

  تضعف إطار التعاون الدولي وقدرات الدول الأعضاء على مكافحة الفساد.
، أنَّ المنطقة ييبوذكر ممثل الأرجنتين، متكلما باســـــم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكار  -٨

قد برهنت  ييبدول أمريكا اللاتينية والكارقد أعطت الأولوية لمكافحة الفســــــاد. وكانت جماعة 
صـــة الرفيعة المســـتوى المعقودة بشـــأن منع  على ذلك، ولا ســـيما من خلال الاجتماعات المتخصـــِّ
ومكافحة الفســاد، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفســاد. ودعا إلى تحقيق التآزر بين الاتفاقية 

ذلك من المحافل الدولية ذات الصـــــلة. وكرر التزام والصـــــكوك الإقليمية لمكافحة الفســـــاد وغير 
المجموعة بآلية اســــتعراض التنفيذ وبروح التعاون والثقة التي تطبعها، والتي أنشــــأت مجتمعا حقيقيا 
ــــــاد. ودعا الدول إلى فتح قناة يمكن من خلالها للدول أن تبلغ عن التقدُّم  من خبراء مكافحة الفس

الأولى، وفقا للإطار المرجعي للآلية. وسلَّط  دورة الاستعراضدَّمة في المحرَز في تنفيذ التوصيات المق
التعاون  وعلىالضوء على بناء القدرات وتنسيق المساعدة التقنية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، 

كة القطـاع الخـاص  بالمنع، أبرز في جملـة أمور مشـــــــار فيمـا بين بلـدان الجنوب. وفيمـا يتعلق 
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الأكاديمية والمجتمع المدني، والوصــــــول إلى المعلومات، والتوعية والتثقيف، وتعزيز والأوســــــاط 
ــــروط. ومن بين  ــــرعة وبدون ش ــــترداد الموجودات وإعادتها بس ــــية لتحقيق اس ــــياس الإرادة الس
المتطلبات الهامة المذكورة للنجاح في اســــترداد الموجودات الدعاوى المدنية والإدارية، وتحســــين 

للتشـــــريعات والإجراءات المتعلقة باســـــترداد الموجودات، وتدابير التجميد المبكرة  الفهم المتبادل
والجريمة في  خدِّراتوالشــبكات ذات الصــلة. وســلَّم بالعمل الذي يضــطلع به المكتب المعني بالم

هذا الصــدد، بما في ذلك من خلال مبادرة "ســتار". وســلَّط الضــوء على أهمية مشــاركة المجتمع 
  من الاتفاقية. ٦٣افحة الفساد، وفقاً للمادة المدني في مك

لى التزام الدول عمت ممثلة أنغولا باســــــم مجموعة الدول الأفريقية، فجدَّدت التأكيد وتكلَّ  -٩
نتائج ملموســـة من آلية  الأفريقية بمكافحة الفســـاد والتدفقات المالية غير المشـــروعة. وتوقعت أن تتحقق

لمســاعدة التقنية في هذا ة الاســتعراض الثانية، وأبرزت الحاجة إلى ااســتعراض التنفيذ، ولا ســيما في دور
دان النامية في إجراء الصــــــدد. ولاحظت الممثلة التأثير الضــــــار لنقص الموارد المالية على مســــــاعدة البل

صــة من خارج الميزانية. الاســتعراض، ودعت الجهات المانحة إلى توفير المزيد من المســاهمات غير المخصــَّ 
سترداد اوعلى مسألة  الة في مجال منع الفساد،التأكيد على أهمية وضع سياسات وممارسات فعَّ وأعادت

مع التقدير  الموجودات، ولا ســــــيما إعادة الموجودات المســــــروقة إلى بلدانها الأصــــــلية. ولاحظت
الوقت طة الضـــوء في الاجتماعات والمبادرات الدولية ذات الصـــلة المتعلقة باســـترداد الموجودات، مســـلِّ

ت في النظم القانونية، التي تعترض اســترداد الموجودات المســروقة، مثل الاختلافا تحدِّياتنفســه على ال
تعاون الســياســيين، والإجراءات والتعقيدات المرتبطة بتعدُّد الولايات القضــائية، والافتقار إلى الإرادة وال

لسرية المصرفية من أجل ات الآمنة ورفع ات جميع الدول الأطراف على القضاء على الملاذالمرهقة. وحثَّ
  قيق أهداف الاتفاقية.تيسير إعادة الموجودات، وشدَّدت على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في تح

وشــــــدَّد ممثل تايلند، متكلماً باســــــم مجموعة دول آســــــيا والمحيط الهادئ، على أهمية منع   -١٠
الجماعية التي تبذلها المجموعة في هذا الصـــــدد من ومكافحة الفســـــاد، وأكَّد من جديد على الجهود 

واعترف بعالمية اتفاقية مكافحة  منها. ١٦أجل تحقيق أهداف التنمية المســـــتدامة، ولا ســـــيما الهدف 
ستعراض التنفيذ، وذكر أنَّ رحَّبالفساد، و أمام الآلية  تحدِّياته لا تزال هناك مع الارتياح بأداء آلية ا

ا الدول إلى توفير التمويل اللازم. وأكد أهمية منع الفســــــاد، وأقر بالأثر بســــــبب نقص الموارد، ودع
بأهمية اســترداد الموجودات، وشــدَّد على ضــرورة تعزيز  كما أقرَّ )١(ومتابعته. الإيجابي لإعلان مراكش

التعاون الدولي، وعلى أهمية المساعدة التقنية، وطلب مواصلة توفير بناء القدرات. وأخيراً، شدَّد على 
أهمية التعاون الدولي، ولا ســـــيما اســـــتخدام الإجراءات المدنية والإدارية، وشـــــجَّع الدول الأطراف 

  ذات الصلة بالفساد. تحدِّياتلل التصدِّيوالجريمة على مضاعفة الجهود في  راتخدِّوالمكتب المعني بالم
ولاحظ ممثل الاتحاد الأوروبي أخطار الفســــــاد على الديمقراطية والأمن والتنمية الاجتماعية،   -١١

وأبلغ عن التدابير التي  وســلَّط الضــوء على أهمية مكافحة الفســاد في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
للفساد وكذلك مشاريع التعاون التي ينهض بها ومساهماته  التصدِّياتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل 

شهود وتحديد هوية  ستعراض التنفيذ. وعرض تجربة الاتحاد الأوروبي في حماية ال المالية المرتقبة في آلية ا
المســــتندة إلى إدانة والمشــــتريات  المالكين المنتفعين والاعتراف المتبادل بأوامر التجميد والمصــــادرة غير

                                                                    
 .٤/٣قرار مؤتمر الدول الأطراف   )١(  
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العمومية والسياسات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات. وذكر أنَّ آلية استعراض التنفيذ ينبغي 
أن تتســــم بالشــــفافية وعدم الإقصــــاء والكفاءة في العمل والتكلفة، وأن تزيد من جوانب التآزر مع 

ساد. وسلَّط الضوء أيضاً على أهمية منظمات المجتمع آليات الاستعراض الأخرى المعنية بمكافحة الف
شراكها في  شاركتها وإ الثانية.  دورة الاستعراضالمدني في الترويج لأهداف الاتفاقية، وشجَّع على م

وأعاد ممثل الاتحاد الأوروبي تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الدولي والســــــعي إلى بناء 
  والجريمة وسائر أصحاب المصلحة. خدِّراتتب الأمم المتحدة المعني بالمشراكات عالمية مع مك

    
    انتخاب أعضاء المكتب  -باء  

سب  -١٢ غواتيمالا) رئيسة له ( سانسا ألدانا هيرنانديس دي لوبييرانتخب المؤتمر بالتزكية تيلما إ
  .٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٦في جلسته الأولى المعقودة في 

  ، وفيما يلي أسماؤهم:ةرالثلاثة والمقرِّ ة، انتُخب بالتزكية نوَّاب الرئيسنفسهاوفي الجلسة   -١٣
  ه (نيجيريا)فيفيان ن. ر. أوكيك    :ةنوَّاب الرئيس  
  سبانيا)إ( ثإغناثيو بايلينا روي        
  أبو ظفر (بنغلاديش)        
  آنا بوبوفا (بلغاريا)      المقرِّرة:  

    
    الأعمالإقرار جدول الأعمال وتنظيم   -جيم  

  لسابعة:اأقرَّ المؤتمرُ في جلسته الأولى أيضاً جدولَ الأعمال التالي لدورته   -١٤
  المسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح دورة المؤتمر السابعة؛  (أ)    
  انتخاب أعضاء المكتب؛  (ب)    
  إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال؛  (ج)    
  مشاركة المراقبين؛  (د)    
  المكتب عن وثائق التفويض؛اعتماد تقرير   )ه(    
  المناقشة العامة.  (و)    
  استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  -٢  
  المساعدة التقنية.  -٣  
  المنع.  -٤  
  استرداد الموجودات.  -٥  
  التعاون الدولي.  -٦  
  مسائل أخرى.  -٧  
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فاقية، بشــأن من الات ٦٣(د) من المادة و )(ج ٤تنفيذ الفقرتين الفرعيتين   )أ(
ــا ــة والمنظم ــة والإقليمي ــدولي ــات ال ــات والآلي ــاون مع المنظم ت غير التع

 لمعلومات ذاتل المناســـب ســـتخدامالاالحكومية ذات الصـــلة؛ وبشـــأن 
جل مكافحة أالصــــــلة التي تعدُّها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من 

  ، بغية تجنُّب ازدواج العمل دون ضرورة؛ومنعه فسادال
  لاتفاقية.احالة التصديق على الاتفاقية ومتطلبات تقديم الإشعارات بموجب   (ب)

  جدول الأعمال المؤقَّت للدورة الثامنة.  -٨
  اعتماد التقرير.  -٩
    

    الحضور  -دال  
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، سابعة: كانت الدول التالية الأطراف في الاتفاقية ممثَّلةً في دورة المؤتمر ال  -١٥

ألبانيا، إكوادور،  ،، أفغانستانإسرائيلإستونيا، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، الأردن، أذربيجان، الأرجنتين، 
 ،الإســــــلامية)-يران (جمهوريةإأوكرانيا،  الإمارات العربية المتحدة، إندونيســــــيا، أنغولا، أوغندا،ألمانيا، 

بلغاريا، ار الســـلام، بلجيكا، دباكســـتان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، 
ـــوانا، بنغلاديش، بنما، بنن، بليز،  ـــو، بوروندي، بوتان، بوتس ـــنبوركينا فاس ـــك، البوس بولندا، ة والهرس

يا  عددة القوميات-(دولةبوليف ند، تركيا، بيلاروس، ، بيرو، )المت تونس، توفالو، وغو، تتشــــــيكيا، تايل
رية أفريقيا جمهوجزر مارشــــال،  ،كوكجزر  الجزائر، جزر ســــليمان،الجبل الأســــود، ليشــــتي، -تيمور

هوريــة الكونغو جمجمهوريــة كوريــا، الجمهوريــة الــدومينيكيــة، زانيــا المتحــدة، جمهوريــة تنالوســــــطى، 
ية،  لديمقراطية الشــــــعب لديمقراطية، جمهورية لاو ا لدانمرك، يا، جنوب أفريقجمهورية مولدوفا، ا دولة ا

ورة، الســـنغال، ســـنغافســـلوفينيا، ســـري لانكا، الســـلفادور، ســـلوفاكيا، ، ، رومانيا، زمبابويفلســـطين
غانا، غامبيا، ون، الســويد، ســويســرا، ســيراليون، شــيلي، صــربيا، الصــين، العراق، عمان، غابالســودان، 
ــــا، الفلبين، ف-ينياغغينيا، انا، غيغواتيمالا،  ــــاو، فانواتو، فرنس ، فنلندا، )البوليفارية-جمهورية(زويلا نبيس

وديا، كندا، كوت كمبكرواتيا، الكرسي الرسولي، كازاخستان، غيزستان، قير قطر، قبرص، نام،   فييت
تاريكا، الكويت، كيريباس، كينيا،  ، ليبيا، ليتوانيا، ليبريالكســــــمبرغ، لبنان، لاتفيا، ديفوار، كوســــــ

المملكة العربية الاوي، ممالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ، مالطةليختنشتاين، ليسوتو، 
وريشــيوس، موزامبيق، ميانمار، يرلندا الشــمالية، منغوليا، مأالســعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

يا، ناورو، النرويج، النمســــــا، نيبال، ن)دةالموحَّ -(ولاياتميكرونيزيا  دا، نيوي، نيوزيلنيجيريا، ، ناميب
  .اليمن، اليونانان، اليابلولايات المتحدة الأمريكية، اهنغاريا، هولندا، هندوراس، هايتي، الهند، 

  ثَّلة بمراقب.وكانت الجمهورية العربية السورية، وهي دولة موقعة على الاتفاقية، مم  -١٦
  ة طرف في الاتفاقية.يومُثِّل في الدورة الاتحاد الأوروبي، وهو منظمة تكامل اقتصادي إقليم  -١٧
ها   -١٨ ناديق ئات الأمم المتحدة وصــــــ مة، وهي عا نة ال ما يلي من وحدات الأما ومُثِّل بمراقبين 

شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والوكالات المتخصّصة  وبرامجها، ومعاهد 
الأمم ومؤســســات منظومة الأمم المتحدة الأخرى: إدارة الشــؤون الســياســية بالأمانة العامة، لجنة 



CAC/COSP/2017/L.1 

 

V.17-07788 7/8 
 

عالمي للأمم المتحدة،  فاق ال لدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الات قانون التجاري ا المتحدة لل
برنامج الأمم المتحدة للمســــــتوطنات البشــــــرية، أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات 

لينبرغ لحقوق الإنســــان والنباتات البرية المهددة بالانقراض، معهد بازل للحوكمة، معهد راؤول فا
  والقانون الإنساني، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي.

ديه مكتب مراقب لومُثِّلت في الدورة منظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة، وهي كيان   -١٩
  دائم في مقر الأمم المتحدة.

-شارية القانونية الآسيويةتومُثِّلت المنظمات الحكومية الدولية التالية بمراقبين: المنظمة الاس  -٢٠
المناهضـــــة للفســـــاد)،  الأفريقية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس أوروبا (مجموعة الدول
ــــاء والتعمير، المنظمة الأوروبية للقانون العام، الأ كاديمية الدولية لمكافحة المصــــرف الأوروبي للإنش

يمقراطية والمســــــاعدة ول)، المعهد الدولي للدنتربظمة الدولية للشــــــرطة الجنائية (الإالفســــــاد، المن
عاون مة الت ية، منظ لدول العرب عة ا جام ية للهجرة،  لدول مة ا ية، المنظ خاب يدان  الانت ية في الم والتنم

لفســاد، منظمة شــنغهاي االاقتصــادي، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المبادرة الإقليمية لمكافحة 
ولوجيات المزدوجة تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنللتعاون، ترتيب فاسنار بشأن ضوابط 
  الاستخدام، المنظمة العالمية للجمارك.

لمجلس الاقتصــادي ومُثِّلت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاســتشــاري لدى ا  -٢١
: المركز ١٩ادة فريقي، المالمنظمة الدولية للثقافة الأفريقية، حركة الشــباب الأوالاجتماعي بمراقبين: 

نون وتعزيزها، وكالة الدولي لمكافحة الرقابة، مركز حقوق الإنسان الدولية، مركز رصد سيادة القا
التراهة  منظمة ،Tanács Közhasznú Alapítványالتحقيقات البيئية، مجلس الدراسات الجيوسياسية 

النســـائي المجلس يدا للموارد، د، مركز هالمالية العالمية، المنظمة العالمية للبرلمانيين المناهضـــين للفســـا
يين من أجل العمل برلمان، شـــبكة الآســـيا والمحيط الهادئمنطقة ، منظمة الدفاع عن عائلات الدولي
المدن والحكومات نظمة ، ممنظمة الشـــفافية الدولية، لدولية الاشـــتراكيةاظمة النســـائية المن ،العالمي

  . منظمة زونتا الدولية ،ةالصندوق العالمي للطبيعالمحلية المتحدة، 
مت الأمانةُ قائمةً بالمنظمات من النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف، عَمَّ ١٧ووفقاً للمادة   -٢٢

غير الحكومية المعنية التي ليس لها مركز اســتشــاري لدى المجلس الاقتصــادي والاجتماعي والتي قدَّمت 
طلباً للحصــــول على صــــفة مراقب. وأرســــلت الأمانةُ بعد ذلك دعوات إلى المنظمات غير الحكومية 

أخرى بمراقبين في الدورة الســــابعة للمؤتمر: المعهد المعنية. ومُثِّل ما يلي من منظمات غير حكومية معنية 
الأفريقي لدعم المســــــؤولية الاجتماعية للشــــــركات؛ تحالف المنظمات غير الحكومية المعنية بمنع الجريمة 
والعدالة الجنائية؛ جبهة مكافحة الفساد؛ منظمة مكافحة الفساد في الكاميرون؛ رابطة مكافحة العنصرية 

ليمي؛ الجمعية البحرينية للشـــفافية؛ المدرســـة البريطانية للتعليم في الهواء الطلق؛ والتعصـــب الوطني والإق
مركز الدراســـــات والبحوث في مجال العلوم الاجتماعية؛ مركز بحوث وأعمال الســـــلام؛ مركز الحوار 

دات؛ الدائم في نيجيريا؛ مركز المبادرة الشـــــبابية بشـــــأن التعلم الذاتي؛ المنتدى المدني لاســـــترداد الموجو
اهة زنالمبادرات الإنمائية المناخية والبيئية؛ التحالف ضــــــد الرشــــــوة في موريتانيا؛ الائتلاف من أجل ال

والمساءلة (أمان)؛ ائتلاف المجتمع المدني المناصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لجنة الديمقراطية 
) في غينيا الاســــتوائية؛ برنامج Cooperacion y Desarrolloوحقوق الشــــعب؛ منظمة التعاون والتنمية (
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Animation ) الإنمائيDAP) سانية ) في الهند؛ منظمة EARTH)؛ منظمة التعاطف في أنشطة مناصرة الإن
)؛ أصدقاء أوث للخدمة والتمكين Forum du Justiciable؛ منتدى التوعية القضائية (البيئة من أجل الحياة

ية لم عالم بادرة ال عالموالتنمية؛ الم ية؛ الشــــــبكة ال يد؛ كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن ية للحكم الرشــــــ
المشـــاكل الإقليمية ب المعني عهدالمرصـــد تنفيذ الخدمات المســـتقلة؛ مبادرة الديمقراطية والمواطنة؛   مجموعة

ة اهزناهة النيجيرية؛ مبادرة رصـــد الزنالاقتصـــادية؛ معهد المديرين في موزامبيق؛ منظمة ال-والســـياســـية
)؛ الوكالة الدولية IAOBMومكافحة الفســــاد في نيجيريا؛ الأكاديمية الدولية لإدارة الســــلوك التنظيمي (

المعنية بمنع الجريمة والقانون الجنائي والولاية القضـــائية؛ المنتدى الدولي المعني بالجرائم والقانون الجنائي في 
نظمة العمومية الأقاليمية لتعزيز الإدارة العمومية عصــر العولمة التابع لرابطة القانون الســلوكي الصــيني؛ الم

"؛ جمعية الشــفافية الليبية؛ رابطة تنمية المجتمعات المحلية؛ حركة Sodejstvieوســياســة مكافحة الفســاد "
ساد  سان وتنمية المؤسسات الديمقراطية؛ مرصد مكافحة الف مناهضة الظلم؛ المركز الوطني لحقوق الإن

 في عموم أفريقيا؛ برنامج دعم أنشطة التنمية الصناعية والتجارية اتحاد المحامينختلاس الاقتصادي؛ والا
اهة والمحاسبة الملكية؛ الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤسسة ساجها؛ زنفي المناطق الريفية؛ منظمة ال

لتدريب )؛ جمعية حقوق الإنسان ومساعدة السجناء؛ مركز البحوث واSTAPIمبادرة الشفافية والسلم (
القانونية؛ منظمة التضــــــامن من أجل التنمية في الكاميرون؛ منظمة متحدون -للمســــــاعدة الاجتماعية

لحماية حقوق الإنسان والنساء والأطفال في سيراليون؛ منظمة الشباب المتحدين لتحقيق النمو والتنمية؛ 
  مة حماية المرأة.رابطة الرعاية للتنمية في أفغانستان؛ لجنة العدالة للحياة البرية؛ منظ

    
    اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض  -هاء  

ورة بفحص وثائق دمن النظام الداخلي للمؤتمر على أن يقوم مكتبُ أيِّ  ١٩تنصُّ المادة   -٢٣
على أنه من النظام الداخلي  ٢٠تفويض الممثِّلين ويقدِّم تقريره بهذا الشـــأن إلى المؤتمر. وتنصُّ المادة 

اً بشـــأن وثائق تفويضـــهم. لين أن يشـــاركوا مؤقَّتاً في الدورة إلى حين اتخاذ المكتب قراريحق للممثِّ
مشـــاركته بأن  علىويُســـمح لممثِّل أيِّ دولة طرف كانت دولةٌ طرف أخرى قد قدَّمت اعتراضـــاً 

حين تقديم لأطراف الأخرى إلى الحقوق نفســـها التي يتمتَّع بها ممثِّلو الدول اويتمتَّع بيحضـــر مؤقَّتاً، 
  المكتبِ تقريره واتخاذ المؤتمر قراره بهذا الشأن.

والبالغ  السابعةلة في الدورة دولةً من الدول الأطراف الممثَّ ١٥٠وقد أبلغ المكتبُ المؤتمرَ بأنَّ   -٢٤
ثل  ١٥٨عددها  بات وثائق التفويض. ولم تمت مادة ف ثماني دول أطرادولة امتثلت لمتطلّ من  ١٨لل
. والنيجر ونيكاراغوا أوروغواي ورواندا وزامبيا وكوبا وكولومبيا وموريتانيا يالداخلي، وهالنظام 

ــــــدَّد المكتبُ على أنَّ من واجب كل دولة طرف تقديم وثائق تفويض ممثِّليها ، ١٨وفقاً للمادة  وش
قدِّمها في أســـرع صـــلية، أن توناشـــد الدولَ الأطرافَ التي لم تقدِّم بعدُ إلى الأمانة وثائقَ التفويض الأ

  .٢٠١٧ الثاني/نوفمبر تشرين ١٧ألاّ يتجاوز ذلك موعداً أقصـاه  وقت ممكن، على
  ه وجدها سليمة.ه فحص الرسائل الخطية الواردة وأنَّأنَّبوقد أبلغ المكتبُ المؤتمرَ   -٢٥
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